
 
 

ر   اقتراح قانون مُعجَّل مُكرَّ
  30یرمي الى إضافة فقرة إلى المادة 

 وتعدیلاته  30/6/1977تاریخ  104من المرسوم الإشتراعي رقم 
 ( عدم إدراج الأحكام الصادرة بمقتضى قانون المطبوعات في السجل العدلي) 

 
 

   :مادة وحیدة
 

وتعدیلاته (جرائم  30/6/1977تاریخ  104من المرسوم الإشتراعي رقم  30تُضاف إلى المادة  أولاً:
 المطبوعات)، الفقرة التالیة: 

 ».لا تُدرَج في السجل العدلي الأحكام الصادرة في جمیع جرائم المطبوعات« 
 

نة فیه قبل نفاذ هذا تُشطَب من قیود السجل العدلي الأحكام الصادرة في جمیع جرائم المطبوع ثانیاً: ات والمدوَّ
القانون، ویجري ذلك تلقائیاً أو بناء لطلب صاحب العلاقة بموجب قرار من النیابة العامة لدى المحكمة 

 التي نظرَت الدعوى بالدرجة الأخیرة.
   

 یُعمَل بهذا القانون فور نشره في الجریدة الرسمیة. ثالثاً:
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 الأسبــاب المــوجبــــــة

 
 

لما كان لبنان جمھوریة دیمقراطیة برلمانیة تقوم على احترام الحریات العامة، وفي طلیعتھا حریة  
 والمعتقد، وفقاً لِما جاء في الفقرة (ج) من مقدمة الدستور.الرأي 

 من الدستور قد كفِلَت حریَّة إبداء الرأي قولاً وكتابة. 13ولما كانت المادة 
م بعض حالات التجاوُز في ممارسة حریَّة الرأي لا سیَّما عبر وسائل  ولما كان القانون اللبناني قد جرَّ

وتعدیلاتھ المُتعلِّق   30/6/1977تاریخ  104احكام المرسوم الإشتراعي رقم الإعلام وفق ما ھو ثابت من 
 بجرائم المطبوعات.

ولما كان مجلس النواب وإیماناً منھ بالحریات العامة التي یضمنھا الدستور، ودعما لحریة الاعلام في  
 ً مع دور لبنان الحضاري المُمیَّز  إطار المسؤولیة والقوانین المرعیة، وتأكیداً لمبادىء الدیمقراطیة، وانسجاما

ك، قد أقرَّ القانون رقم  ن  18/5/1994تاریخ  33ومستواه الفكري الرائد وتفاعلھ الانساني المتحرِّ المُتضمِّ
ه عنھا  104/77تعدیل بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم  كر بما یتوافق مع القِیَم والمبادئ المنوَّ آنف الذِّ

 ).28لال حظر التوقیف الإحتیاطي في جمیع جرائم المطبوعات (المادة آنفاً ولا سیِّما من خ
مة توجِب أیضاً عدم إدراج الأحكام الصادرة بمُقتضى قانون  ولما كانت الأسباب والمبادئ والقیَم المُتقدِّ

یَّة المطبوعات في السجلّ العدلي كي لا یتمّ الإیحاء بأن المحكومین بمُقتضاھا ھم من أصحاب السیرة الجرم
أو السمعة السیئة في حین أن ما حُكموا بھ لا یتعدىّ إطار تجاوُز الحدود القانونیَّة في إبداء الرأي ، وإن مثل 
ھذا الإستثناء معمول بھ فیما یتعلَّق بالأحكام الصادرة بمُقتضى قانون السیر ( المادة الأولى من مرسوم 

عدیلاتھ) والتدابیر المُتَّخذة بحق الأحداث ( الفقرة وت 21/11/1972تاریخ  4385تنظیم السجل العدلي رقم 
 ). 6/6/2002تاریخ  422من قانون الحداث رقم  50الأخیرة من المادة 

ر المُرفق الرامي إلى إضافة فقرة  ل المكرَّ ولما كنا تحقیقاً لھذه الغایة، قد أعددَْنا اقتراح القانون المُعجَّ
وتعدیلاتھ تقضي بأن لا تدُرَج في  30/6/1977تاریخ  104رقم من المرسوم الإشتراعي   30إلى المادة 

السجل العدلي الأحكام الصادرة في جمیع جرائم المطبوعات، وعلى أن یعُطى ھذا القانون مفعولاً رجعیاً 
نة في السجل العدلي قبل نفاذه.  فیما خصّ الأحكام المدوَّ

 
 لـــــــــــــذلــــــــــــك

 
ر المُرفقَ على أمل مناقشتھ وإقراره.أتقدَّم من المجلس ا ل المُكرَّ  لنیابي الكریم باقتراح القانون المُعجَّ
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 دولة رئیس مجلس النواب الموقَّر جانب
 

 من النظام الداخلي لمجلس النواب 110مذكرة عملاُ بأحكام المادة 
 

ر)  (تبریر صفة الإستعجال المُكرَّ
 

لما كان تعزیز الحریَّات العامة ولا سیَّما حریَّة الرأي، وتأكید مبادئ الدیمقراطیَّة ودور لبنان             
أسرع وقت ممكن على عدم إدراج الأحكام الصادرة بمُقتضى قانون المطبوعات  الحضاري یوجِب العمل في

 في السجل العدلي.
 لذلك

 
ل  ر المُرفقَ على مجلس النواب في أوِّ ل المُكرَّ جئنا بمذكرتنا ھذه طالبیِْن من دولتكم طرح اقتراح القانون المُعجَّ

 من النظام الداخلي.  112و  110و  109 جلسة یعقدھا، راجیْن من المجلس الكریم إقراره وفق المواد
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